كان كلامنا المتقدم أنه لو عدم المكلف عن تقليد مرجعه بأحد أسباب العدول، فهل يجب عليه أن يقضي الأعمال السابقة التي أتى بها على وفق رأي مرجعه السابق؟ قلنا فيما تقدم أن أسباب العدول مختلفة، بعضها إلزامي، كالأعلمية مثلاً، أو مثلاً الموت بناءً على أنه لا يجوز تقليد الميت، بعضها غير إلزامي، كما في حال وجود التساوي بناءً على أنه استمراري، فيجوز العدول على أحد الآراء إلى رأي المرجع اللاحق المساوي للمرجع الذي عمل برأيه، عموماً لو رجع إلى رأي هذا الفقيه اللاحق، هل يجب عليه إعادة الأعمال السابقة أم لا؟ كان الكلام المتقدم في أن مقتضى القاعدة هو أن تقليده السابق لا يجزئه في الأعمال التي أتى بها، لماذا؟ قلنا: لعموم أدلة حجية فتوى الفقيه اللاحق، فتاوى الفقيه اللاحق، هذه حجيتها عامة، يعني تشمل الوقائع اللاحقة وتعم الوقائع السابقة، ولذلك لا نقول بالإجزاء.
إذا كان الكلام في أن القاعدة تدلل على عدم الإجزاء، بالرغم من وجود أدلة دلل بها على الإجزاء، مثل ما مر عندنا عن صاحب الفصول، من أن الواقعة الواحدة لاتحتمل اجتهادين مختلفين ولو في زمانين، وقلنا: إن ما أفاده صاحب الفصول ليس بسديد، إذ أن الأدلة الدالة على إطلاق حجية اجتهاد هذا المرجع اللاحق تعم الوقائع السابقة، وأيضاً قلنا أن بناء العقلاء يدلل على عدم الإجزاء، خصوصاً إذا كان هذا الفقيه اللاحق هو الأعلم، إذ تكشف أعلميته عن خطأ العمل السابق، ولذلك قلنا أيضاً لا يجوز لنا إجراء الاستصحاب.
وصل بنا الكلام إلى رأيٍ للمحقق العراقي (يرحمه الله)، خلاصة هذا الرأي هو القول بالإجزاء، في صورة العدول، يمكننا أن نقول بالإجزاء، بهذا الوجه الذي أفاده المحقق العراقي، أنه لو تأملنا في قضية الإجزاء، راح نجد أن هذه الفتاوى التي تصدر من الفقيه تبتني على تنزيل نظر المجتهد منزلة نظر المقلِّد، العامي الذي يرجع إليه، وأن نظر المجتهد هو في النيابة عن هذا العامي، وبالتالي فتاوى هذا المجتهد ليست مأخوذة بنحو الطريقية، لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأنها لو كانت مأخوذة بنحو الطريقية لكانت تختص فقط وفقط إذا كان المرجع الذي نرجع إليه لاحقاً هو الأعلم، ولا تعم فتاوى المرجع الثاني مثلاً، لكونه هو العادل، والسابق الذي رجعنا إليه تبين فسقه مثلاً، واتضحت عدم عدالته، والحال أن الكلام في الإجزاء بالرجوع إلى المرجع اللاحق يعم العدول في صورة كون المعدول إليه هو الأعلم، وفي صورة كون المعدول إليه هو الحي، أو هو العادل، في جميع الصور يعني، فإذن ماذا يقول المحقق العراقي؟ لو كان الكلام يعني العدول، لو كان المبنى فيه على الطريقية، يعني هذه الفتاوى طريق للعلم بالتكليف الفعلي في حق المكلف، ثم رجعنا، عدلنا من السابق إلى اللاحق، راح نستكشف خطأ الطريق السابق، ونقول بعدم الإجزاء، لكن المسألة لا ترجع إلى الطريقية، إذن إلى ماذا ترجع؟ يقول: ترجع إلى ما يشبه ما مر علينا، تتذكرون، عندنا أحكام، حكم سابق يجعله الشارع على المكلفين، ثم ينتهي هذا الحكم، ويشرع المولى حكماً لاحقاً، بمعنى ينسخ الحكم السابق، ويجعله يضمحل، ينتهي أمده، يتلاشى، لانتهاء زمانه، فالوقائع السابقة التي أتى بها المكلف على وفق ذلك التكليف السابق الذي لم ينسخ، تكون صحيحة، ولا يجب على المكلف إعادة التكاليف السابقة، لأنه الآن يعمل بالتكليف اللاحق، لماذا؟ لأن ذلك التكليف السابق قد اضمحل وزال، والتكليف اللاحق هو الفعلي في حق المكلف، كذلك الحال في مقامنا، تقليد المرجع السابق الذي هو (أ) عندما يرجع إليه، هذا هو الفعلي في حق المكلف، لما تثبت أعلمية اللاحق، ماذا تكون؟ يضمحل تأثير الحجية لفتاوى المرجع السابق، وتصبح الحجية الفعلية للمرجع اللاحق، ولذلك قلنا هذا الكلام بالرجوع إلى الأعلم لكونه هو الأعلم، أو بالرجوع إلى الحي لكون فتاواه هي الفعلية، أما الميت فتاواه تسقط عن الحجية، أو بالرجوع إلى المجتهد رقم اثنين، لكون السابق مثلاً قد زالت عدالته، وبان انحرافه، جميع هذه الصور ماذا يكشف عندنا؟ يكشف لنا عن اضمحلال الحجية للفتاوى السابقة، وفعلية فتاوى الفقيه اللاحق، وبمعنى آخر يقول: إذا أردنا أن نقرب الصورة لكم، كيف نحن قلنا مثلاً في الروايتين المتعارضتين، بناءً على الحجية لكل من الروايتين، وقلنا إن الحجية تخييرية، قلنا إن التخيير بدوي واستمراري، طيب أنا عملت بإحدى الروايتين، ثم بدى لي أن أعمل بمفاد الرواية الأخرى، بناءً على أن التخيير استمراري، لا إشكال في ذلك، وهذا ماذا يجعل عندنا؟ يجعل عندنا أن الرواية السابقة التي كنت أعمل بها، يعني كأنه انتهى أمدها، وأصبحت الرواية اللاحقة التي أعمل بها هي المنجزة في حقي لاختياري إياها، وهذا ليس معناه انتقاض للرواية السابقة عن الحجية، والمقام كذلك، يعني فتاوى المرجع اللاحق لا يسقط فتاوى المرجع السابق عن الحجية، تبقى الأعمال التي بها على وفق المرجع (أ) خلاص صحيحة، والأعمال التي الآن يعمل بها على وفق رأي المرجع (ب)، هذه تنجز التكاليف اللاحقة فقط، ولا شأن لها بمنجزية التكاليف السابقة التي أتى بها المكلف على وفق رأي ذلك المرجع الذي عدل عنه.
والخلاصة: هناك فرق جوهري بين انتهاء أمد الحجية، وبين الطريقية، الطريقية ماذا تقول لنا؟ تقول هذا الطريق يعم الوقائع السابقة واللاحقة، وبالتالي الدليل الدال على حجية فتاوى المرجع اللاحق يقول لنا اقضِ الأعمال السابقة التي أتيت بها على وفق آراء المرجع السابق، لأن الحجية لفتاوى اللاحق تعم الوقائع السابقة، ليست فقط هي حجة للوقائع اللاحقة، بل هي حجة للوقائع اللاحقة والسابقة، لكن إذا قلنا لا، ليس مبنى الطريقية هو المبنى السليم في المقام، بل مبنى الاضمحلال وانتهاء الأمد، بمعنى السقوط عن فعلية التكليف بالنسبة لفتاوى المرجع السابق لا يجعل تلك الفتاوى التي عمل بها سابقًا غير حجة، لا، هي حجة، في زمانها كانت حجة، ومنجزة للأعمال السابقة، والأعمال السابقة خلاص لا يطلب من المكلف الإتيان بها، والوقائع اللاحقة فقط يعمل بها على وفق رأي المرجع المعدول إليه.
إذن خلاصة رأي المحقق العراقي كالتالي: العدول إلى المرجع اللاحق يكشف لنا عن اضمحلال لآراء المرجع السابق، وأنها غير حجة، وأن الحجية...
العفو غير حجة في الوقائع اللاحقة، ولكنها حجة في الوقائع السابقة، هذا الاضمحلال، مثل النسخ، أما لو كان الطريق، فالعدول يكشف عن عدم الإجزاء في السابقة واللاحقة، فإذن عندنا رؤيتان مختلفتان، رؤية تقول بالاضمحلال للحجية، والاضمحلال يعني الحجية للفتاوى السابقة طبقاً لرأي المرجع السابق، أما الطريقية يقول: لا، انتهاء الحجية وسقوط الحجية عن السابق، يعني عن الأعمال السابقة التي بها المكلف، رأيه ليس بحجة فيها، وبالتالي يجب عليه إعادة الأعمال السابقة التي أتى بها على وفق رأي المرجع (أ)، وعليه أن يعمل بآراء المرجع (ب) في الوقائع اللاحقة والسابقة.
ما هو رأي الماتن؟ يعني  كيف يناقش الماتن صاحب المحكم (يحفظه الله) الآغا ضياء؟
يقول الماتن: أولاً، القول بأن نظر المفتي بمنزلة نظر المقلِّد، هذا الكلام يحتاج إلى دليل، من قال إن نظر المفتي بمنزلة نظر المقلِّد؟ يعني نحن عندنا دليل فقط أن رأي المفتي الذي هو المرجع حجة، بعد هناك تنزيل، هذا التنزيل يحتاج إلى دليل، وواضح أن عدم الدليل دليل العدم، ما عندنا دليل على التنزيل، هذه المناقشة رقم واحد، سلمنا جدلاً، هناك تنزيل، طيب من قال لك أن هذا التنزيل يساوق ويساوي اضمحلال الحجية بالنسبة للفتاوى ماذا؟ يعني زوال الحجية بالنسبة للوقائع اللاحقة، وكون الحجية صحيحة بالنسبة للأعمال السابقة، من قال لك بهذا؟ حتى لو قلنا بالاضمحلال والتنزيل، فالتنزيل أيضاً يقتضي العموم، كيف يقتضي العموم؟ لأنه بمثابة انكشاف الواقع لهذا العامي وأن الواقع الذي أتى به أولاً ليس بسديد، وعليه أن يعيد الأعمال على وفق الرأي اللاحق الذي انكشف له، والخلاصة: أن التنزيل وانتهاء الأمد لا يعني عدم شمول الفتاوى اللاحقة للوقائع السابقة، بل يشمل، كما أن الطريقية أيضاً لو جئنا بها، ليس معناها عدم الانطباق على انتهاء الأمد، هو طريق، كان طريقاً في السابق انتهى أمده واضمحل، لكن بانتهاء أمده لا يعني أنه حجة في الوقائع السابقة، لا، يعني سقوط هذا الدليل الأول الذي هو رأي المرجع (أ) بالنسبة للفتاوى السابقة، وحجية فتاوى المرجع (ب) للفتاوى السابقة واللاحقة، والدليل على ذلك: أنه لو سلمنا بوجود هذا التنزيل، أصلاً التنزيل ما هو معناه؟ الماتن يقول: التنزيل في الحقيقة هو وجه من وجوه الطريقية، يعني لما ننزل نظر المرجع بنظر المقلِّد فهو في الحقيقة طريق ليس إلا، بالإضافة نحن قلنا ما عندنا دليل على هذا التنزيل، لكن لو سلمنا جدلاً أن هذا يفهم من الأدلة أن هناك تنزيلاً، طبعاً ما عندنا دليل، لكن لو سلمنا جدلاً أن هناك تنزيل، فهذا التنزيل لا يفيدنا أكثر من الطريقية التي قلنا بعدم الإجزاء فيها على وفق عموم حجية فتاوى المرجع اللاحق الذي هو (ب) للوقائع السابقة، وبعبارة أخرى، حتى هذا التنزيل، طيب التنزيل ما هو معناه؟ نحن نجيء إلى هذا المرجع (ب)، نقول له: كيف انكشفت لك الفتاوى وأنها حجة على الوقائع؟ هل هذه الفتاوى خاصة بالوقائع اللاحقة؟ يقول: لا، حتى ما عمله المكلف سابقاً على وفق رأيي غير مجزي، فإذن هذا المرجع العالم عندما يستنبط حكماً راح يكشف لنا رأيه عن الحجية على نحو العموم، بما يشمل الوقائع السابقة.
ثم نقول: أولاً هذا الفهم من الآغا ضياء (يرحمه الله) لو سلمنا أن الأدلة على قسمين، بعضها يعني يستكشف منه الطريقية، وبعضها الآخر يستكشف منه اضمحلال الحجية ليكون الدليل السابق حجة في الوقائع السابقة، وليس بحجة في الوقائع اللاحقة، بل الحجية فقط وفقط لرأي المرجع اللاحق، لو سلمنا جدلاً أن هذا يفهم من الأدلة.
نقول: هذا الذي ادعيت أنه مفهوم من الأدلة، إيتينا بالبرهان عليه، والدليل الذي يدل عليه! يعني ماذا ندعي؟ ندعي أن هذا مجرد دعوى، لم يأت الآغا ضياء عليها بدليل، ما نقدر ندعي دعوى ثم لا نبرهن على صحة هذه الدعوى، فنقول: هذا كاحتمال، يعني رأي الآغا ضياء كاحتمال من الاحتمالات لا بأس به، ولكن حتى يرقى إلى صحة الاستناد عليه، والقول بعدم وجوب إعادة الأعمال السابقة التي أتى بها المكلف على وفق رأي مرجعه الأول نحتاج إلى دليل، فإن دل الدليل على مفاد كلام الآغا ضياء فبها ونعمت، يعني صار عندنا الدليل يقول إذا عمل المكلف برأي مرجع، فلنفرض أنه هذا المرجع (أ)، ثم سقط رأيه عن الحجية بسبب من الأسباب كالموت أو الجنون أو الفسق مثلاً، فعدل إلى غيره، فإن أعماله السابقة صحيحة لا غبار عليها، ولا يجب عليه أن يعيدها، لماذا؟ لأن الدليل دلل على ذلك، وإليك مثلاً الدليل، لكن ما عندنا هكذا دليل، لو كان عندنا دليل كان لا بأس بذلك، مثلاً عندنا دليل في مسألة الدليل الناسخ، الدليل الناسخ واضح، يقول: خلاص، ذاك الحكم السابق انتهى أمده، الآن لاحقاً هو ليس بفعلي في حق المكلف، أما وقت صدور الحكم سابقاً إلى أن تجدد حكم آخر، فماذا يصير؟ ذاك الوقت السابق هذا بمثابة انتهاء الأمد، يعني كان الرأي السابق حجة في الوقائع السابقة، والآن لما صدر الرأي الجديد الناسخ للرأي السابق زالت تأثير الرأي الأول، بقي مؤثراً فقط في صحة الوقائع التي أتينا بها إلى زمان حدوث وصدور الحكم الجديد الذي نسخ الأول، إذن اتضح عندنا أن ما أفاده المحقق العراقي (قدس الله نفسه الزكية) فيه خدشة من وجوه.
أما ما قاله المحقق العراقي للبرهنة على رأيه، بأنه لو كان عمل المكلف برأي مرجعه من باب الطريقية لاختص ذلك برجوع هذا العامي إلى رأي الأعلم فقط، يعني يختص ماذا؟ برأي الأعلم، يصير يجب عليه قضاء جميع ما فاته في الوقائع السابقة، لأنه طريق، والحال أن المسألة عامة، تشمل عدول المكلف لكون المعدول إليه أعلم، وتشمل عدول المكلف لكون المعدول إليه هو الحي مثلاً، أو لكونه هو العادل، والفقيه السابق الذي رجع إليه مثلاً أصبح فاسقاً، فإذن هذا يكشف عندنا، لازال الكلام للآغا ضياء، يكشف عندنا أن المسألة عامة، وهذا العموم يجعلنا نفصل بأن الأدلة على قسمين، تارة فيها الطريقية واضحة، فيصير نقول بحجية فتاوى المرجع اللاحق للوقائع السابقة واللاحقة، وتارة بمعنى انتهاء الأمد فتختص حجية المرجع اللاحق بالفتاوى اللاحقة فقط، أما السابقة فعمل المكلف فيها صحيح على وفق مرجعه الأول، الذي مات، أو فسق والعياذ بالله..
نقول له: يا آغا ضياء، فلنفرض أن الدليل الذي دلل على حجية فتاوى المرجع اللاحق الأعلم مثلاً يستفاد منه الطريقية، أما بقية المسائل، ككون العدول مثلاً لفسق أو لجنون أو لموت، فهذا يستفاد منه انتهاء الأمد، فلا يجب القضاء، نقول نرجع إلى ما ذكرناه، ما هو الذي ذكرناه؟ نقول هذه المسائل لابد أن نفتش عن الأدلة، فإن كانت الأدلة واردة على قسمين، بمعنى أن بعض المسائل وردت الأدلة الدالة على الحجية على نحو الطريقية، وبعضها على نحو التنزيل كما قال المحقق العراقي، التي تدلل على الاضمحلال عندما نرجع إلى مرجع لاحق، نحن أولاً قلنا إن الأدلة لم ترد على نحوين وعلى نسقين مختلفين، بل الأدلة لسانها واحد، وهذا يكشف عن أن الرجوع إلى المرجع اللاحق معناه من حيث القاعدة الأولية وجوب قضاء تلك الأعمال التي أتى بها المكلف على وفق آراء المرجع السابق، هذا من حيث القاعدة، اللهم إلا أن يدل دليل خاص على عدم وجوب القضاء، كما لا يبعد ذلك، يعني أنه عندنا أدلة خاصة، ولو للزوم العسر مثلاً والحرج للقضاء، على كلٍ.
 ثم نردف هذا البحث بتبيان حيثية، نقول: سلمنا، يعني نحن غير مسلمين، لكن لو قلنا جدلاً سلمنا، الأدلة وردت على قسمين، قسم يستفاد منه التنزيل وانتهاء الأمد، وقسم يستفاد منه الطريقية، والحال أن العلماء أخذوا المسألة على نسق واحد، نقول هذا إشكال يرد على العلماء الذين أخذوا المسألة على مسار واحد، على نسق واحد، على شاكلة موحدة، والحال كان ينبغي لهم أن يقولوا هكذا: هناك قسمان من الأدلة، القسم الأول مثلاً: أدلة دالة على حجية فتاوى المجتهد من باب التنزيل وانتهاء الأمد، وهذه لا يجب فيها القضاء، والقسم الثاني دللت الأدلة، لا على التنزيل وانتهاء الأمد، بل على الطريقية، وهذه هي التي يجب فيها القضاء، يعني هذا الأمر نرجعه لمن؟ لوجود اشتباه من لدن بعض العلماء، يعني حيث لم يفصل في الأدلة، جعلها على نسق واحد، والحال أنها وردت على نحوين، هكذا ينبغي أن نقول، الخلاصة: أن ما أفاده المحقق العراقي لم يوصلنا إلى نتيجة، أن رأي المرجع السابق لا يجب على المكلف أن يأتي بالأعمال السابقة على وفقه، ما وصلنا إلى نتيجة، بل مقتضى القاعدة الأولية، يعني لو كنا نحن والأدلة، أن المكلف كما يجب عليه أن يأتي في الوقائع اللاحقة على وفق آراء مرجعه الأعلم الذي عدل إليه، أيضاً يجب عليه أن يأتي في الوقائع السابقة على وفق آراء هذا المرجع الأعلم، وذلك لعموم الدليل الدال على حجية فتاواه في الوقائع السابقة واللاحقة.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..
تطبيق: قال (يحفظه الله)...
لكن ذكر بعض المحققين قدّس سرّه في تقريب الإجزاء، يعني لو أنه مثلاً قلنا هذا المكلف عدل عن رأي الفقيه السابق إلى فقيه لاحق، قلنا مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، لكن الآغا ضياء راح يدلل لنا، يأتي لنا بدليل يدلل به على الإجزاء...
الدليل: أن حجية الفتوى بعنوان تنزيل نظر المفتي منزلة نظر المستفتي ونيابة المرجع العالم عن المستفتي في استفادة ما يرجع إليه ، وليس بعنوان الطريقية للواقع، رأي المرجع ليس بعنوان الطريقية حتى نقول يعم الوقائع السابقة، لا، لا يشمل إلا اللاحقة، لأنه جاء على نسق التنزيل..
والدليل أيضًا:  وإلا لزم تخصيص انتقاض التقليد بصورة كون المعدول إليه هو الأعلم، لو كانت الطريقية، والحال أنه ما فيه طريقية، فيه تنزيل، ولذلك لو كان المرجع مات أو فسق أو أو، يجب علينا أن نرجع إلى مرجع آخر ثاني، وإلا لزم تخصيص انتقاض التقليد بصورة كون المعدول إليه هو الأعلم، والحال أن انتقاض التقليد كما يأتي بسببب الأعلمية، يأتي بسبب الجنون، يأتي بسبب الفسق، يأتي بسبب الموت، لاضمحلال الحجة السابقة بسبب أقوائية اللاحقة ، مع أن القائلين بانتقاض التقليد السابق لا يفرقون بين العدول للأعلمية والعدول بسبب الموت أو بسبب الفسق أو نحوه، فلابد من كون حجية فتوى المعدول إليه لانتهاء أمد حجية الفتوى الأولى، يصير مثل النسخ، لا لاضمحلالها بقيام الثانية بسبب كونها هي الأقوى، الفتوى الثانية، فتوى الفقيه الثاني هي الأقوى من الفتوى الأولى التي هي الأضعف...
النتيجة: فتكون الفتويان المتعاقبتان بمنزلة الفتويين المتعادلتين، يعني بمنزلة الروايتين اللتين بينهما تضاد، ونحن نُخيَّر فيهما على نحو الاستمرار، المتعادلين الذين يؤخذ بأحدهما تارة وبالدليل الآخر تارة أخرى ، حيث لا مجال لتوهم انتقاض الرأي الأول، بل تبقى مخيراً عند الأخذ بالرأي المتأخر.

وكأن الفرق بين اضمحلال الحجية وانتهاء أمد الحجية، أنه على الأول تسقط الفتوى عن الحجية رأساً، هذا الاضمحلال، لخروجها عن قابلية الكشف ، فلا يصح الاعتماد عليها، لأن هذا مبنى الطريقية في الوقائع السابقة ، أما على الثاني الذي سميناه انتهاء الأمد، فلا تسقط إلا في الأعمال اللاحقة التي سيأتي بها المكلف، فلا تسقط عنها إلا في الوقائع اللاحقة مع بقاء تلك الفتاوى السابقة على حجيتها، على الحجية في الوقائع السابقة فيصح الاعتماد عليها في عدم التدارك ، ولا ينتقض التقليد السابق.

صج هو راجع إلى الأعلم، ولكن لما كان يقلد غير الأعلم، فإن فتاواه كانت حجة، خلاص يكتفي بها، الآن تعرف إلى الأعلم، خلاص، اضمحلت، انتهت، نسخت، كأنها بمثابة النسخ، انتهى أمده..
 نعم ، يشكل ما ذكره قدّس سرّه : بأن كون حجية الفتوى بعنوان تنزيل نظر المفتي منزلة نظر المستفتي ـ لو تم ـ، يعني هذا من قال لك أن هنا تنزيلاً، الذي نحن عندما ننظر للأدلة لا يبان لنا هذا التنزيل، هذا ليس بمثاية الطواف بالبيت صلاة، الأمر ليس كذلك..
 لا ينافي ابتناء العدول على اضمحلال حجية الفتوى الأولى، حتى لو كان هذا التنزيل سلمنا به، فهو أيضاً يدلل على سقوط الفتوى الأولى عن الحجية، بالنسبة للأعمال التي أتى بها المكلف، وأن الفتوى المنجزة في حقه والفعلية بالنسبة للوقائع اللاحقة والسابقة على حد سواء، بأنه يعم التنزيل النظر في حكم الوقائع السابقة بنحو يقتضي التدارك وعدم الإجزاء...
كما أن الطريقية...
هذا يأتينا إن شاء الله تتمة الكلام عليه...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
